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ــاء  ــا، وإنش ــم فيه ــام الحك ــة، ونظ ــكل الدول ــن ش ــي تب ــة ال ــد القانوني ــة القواع ــتور مجموع ــد بالدس يقُص

الســلطات العامــة مــن حيــث تشــكيلها واختصاصاتهــا والأشــخاص القائمــن علــى إدارتهــا، بالإضافــة إلــى بيــان 

طبيعــة العلاقــة بــن تلــك الســلطات، وحقــوق الأفــراد وحرياتهــم. فمنــذ إنشــاء المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 

فــي عــام 1921 تعاقــب علــى الدولــة الأردنيــة ثلاثــة دســاتير، أولهــا القانــون الأســاسي لإمــارة شرق الأردن لعــام 

1928، ومــن ثــم صــدر الدســتور الثانــي وهــو دســتور الاســتقلال لعــام 1946، وأخــيراً، صــدر الدســتور الحالــي لعــام 

1952 فــي عهــد المغفــور لــه الملــك طــلال بــن عبــد الله، والــذي دخــل حــز النفــاذ فــي 1952/1/8.

إن أهــم مــا يمــز الدســتور الأردنــي لعــام 1952 أنــه دســتور جامــد، بمعــى أن إجــراءات تعديلــه هــي أكــر شــدة 

وتعقيــداً مــن إجــراءات تعديــل القانــون العــادي. وفــي هــذا الإطــار، فقــد خضــع الدســتور الأردنــي منــذ صــدوره 

إلــى سلســلة مــن التعديــلات علــى نصوصــه وأحكامــه، كان أهمهــا تلــك التعديــلات الــي أجريــت فــي عــام 2011، 

والــي كانــت الأكــر حيــث طالــت أكــر مــن ثلــث مــواد الدســتور الحالــي.

التعريف بالدستور وتطور الحياة 
الدستورية في الأردن
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تنــص المــادة )1( مــن الدســتور الأردنــي علــى أن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 

دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة مُلكهــا لا يتجــزأ ولا يــزل عــن شــيء منــه، 

ــي  ــة، ونظــام الحكــم فيهــا نياب ــي جــزء مــن الأمــة العربي وأن الشــعب الأردن

ــس  ــاك مجل ــد هن ــه يوج ــي، أن ــم النياب ــام الحك ــد بنظ ــي. ويقص ــي وراث ملك

ــع ســنوات، وأن  ــة محــددة هــي أرب ــواب منتخــب مــن الشــعب لفــرة زمني ن

هــذا المجلــس المنتخــب يمــارس ســلطات فعليــة حقيقيــة تتمثــل فــي إصــدار 

القوانــن والرقابــة علــى أعمــال مجلــس الــوزراء، وأن رئيــس الدولــة – جلالــة 

الملــك – مصــون مــن كل تبعــة ومســؤولية. 

ــث حــددت المــادة  كمــا أن نظــام الحكــم فــي الأردن هــو نظــام ملكــي، حي

)28( مــن الدســتور الإطــار العــام للنظــام الملكــي بالقــول أن عــرش المملكــة 
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الأردنيــة الهاشــمية وراثــي فــي أسرة الملــك عبــد الله بــن الحســن، وأن وراثــة العــرش تكــون فــي الذكــور مــن 

أولاد الظهــور. وتنتقــل ولايــة المُلــك فــي الدســتور الأردنــي مــن صاحــب العــرش إلــى أكــر أبنائــه ســناً ثــم إلــى 

أكــر أبنــاء ذلــك الإبــن الأكــر وهكــذا طبقــة بعــد طبقــة. فــإذا لــم يكــن لمــن لــه ولايــة المُلــك عُقــب تنتقــل 

إلــى أكــر أخوتــه، وإذا لــم يكــن لــه أخــوة فإلــى أكــر أبنــاء أكــر أخوتــه. وفــي حــال فقــدان الأخــوة وأبنــاء 

الأخــوة تنتقــل ولايــة المُلــك إلــى الأعمــام وذريتهــم حســب الرتيــب الســابق. 

وقــد حــددت المــادة )28/ز( مــن الدســتور الأردنــي ســن الرشــد الدســتورية للملــك بثمانــي عــرة ســنة قمريــة. 

فــإذا انتقــل العــرش إلــى مــن هــو دون هــذه الســن يمــارس صلاحيــات الملــك وصــي أو مجلــس وصايــة يكــون 

قــد عُــن بــإرادة ملكيــة ســامية مــن قبــل الجالــس علــى العــرش، فــإذا توفــي دون أن يوصــي يقــوم مجلــس 

الــوزراء بتعيــن الوصــي أو مجلــس الوصايــة. 

يمــارس الملــك ســلطاته فــي الدســتور الأردنــي مــن خــلال إرادات ملكيــة تكــون موقعــة – كقاعــدة عامــة –

مــن كل مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر المختــص، بحيــث يثــبِّت الملــك توقيعــه فــوق التواقيــع المذكــورة وفــق 

ــا  ــك فيم ــده، وذل ــك لوح ــع المل ــة تحمــل توقي ــل، يمكــن أن تصــدر إرادات ملكي ــكام الدســتور. فــي المقاب أح

يخــص تعيــن كل مــن ولــي العهــد، ونائــب الملــك، ورئيــس وأعضــاء المحكمــة الدســتورية، ورئيــس وأعضــاء 

مجلــس الأعيــان، ورئيــس المجلــس القضائــي، وتعيــن قائــد الجيــش ومديــر الــدرك ومديــر المخابــرات.
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السلطات الثلاثة في الأردن 
ومبدأ الفصل المرن بينها

أنشــأ الدســتور الأردنــي ثــلاث ســلطات، هــي الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة 

ــون  ــك، ويتك ــة والمل ــس الأم ــن مجل ــف م ــة تتأل ــلطة التريعي ــة. فالس ــلطة القضائي والس

مجلــس الأمــة مــن مجلــي الأعيــان والنــواب وذلــك عمــلا بأحــكام المــادة )25( مــن الدســتور. 

ــون  ــكام القان ــق أح ــه وف ــطة وزرائ ــا بواس ــك ويتولاه ــاط بالمل ــة، فتن ــلطة التنفيذي ــا الس أم

ــة مســتقلة  ــك ســنداً لأحــكام المــادة )26( مــن الدســتور، فــي حــن أن الســلطة القضائي وذل

ــم  ــون باس ــق القان ــكام وف ــدر أح ــا وتص ــا ودرجاته ــلاف أنواعه ــى اخت ــم عل ــا المحاك تتولاه

ــتور.  ــن الدس ــادة )27( م ــكام الم ــلًا بأح ــك عم ــك، وذل المل

أمــا المبــدأ الفقهــي الــذي يحكــم العلاقــة بــن الســلطات فــي الأردن فهــو مبــدأ الفصــل بــن 

ــكل  ــلاث ســلطات مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، ل ــدأ وجــود ث الســلطات. ويقصــد بهــذا المب

ــى إدارتهــا. وفــي هــذا  منهــا اختصاصاتهــا ومهامهــا الخاصــة بهــا والأشــخاص القائمــن عل

الإطــار، فــإن الفصــل بــن الســلطات الــذي تبنــاه الدســتور الأردنــي هــو الفصــل الــمرن، والــذي 

يقصــد بــه أنــه وعلــى الرغــم مــن وجــود ســلطات ثلاثــة مســتقلة عــن بعضهــا البعــض ولــكل 

ــن  ــاك أشــكال مــن التعــاون والتداخــل ب ــه هن منهــا أعمالهــا الدســتورية الخاصــة بهــا، إلا أنّ

ــداً بــن الســلطتن التريعيــة والتنفيذيــة. الســلطات، وتحدي
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ــي أن تقــوم باقــراح  ــة فــي الدســتور الأردن ــة فــي الســلطة التريعي ومــن مظاهــر تدخــل الســلطة التنفيذي

مشــاريع القوانــن، وإصــدار القوانــن المؤقتــة فــي ظــل غيــاب مجلــس النــواب، بالإضافــة إلــى حــل مجلــس 

ــه.  ــه وفضّ ــاع وإرجائ ــى الاجتم ــة إل ــس الأم ــوة مجل ــة، ودع ــات العام ــراء الانتخاب ــرار بإج ــدار الق ــواب وإص الن

فــي المقابــل، فــإن الســلطة التريعيــة تتدخــل فــي الســلطة التنفيذيــة مــن خــلال الرقابــة السياســية الــي 

تمارســها علــى قــرارات وأعمــال كل مــن مجلــس الــوزراء والــوزراء، والــي مــن مظاهرهــا الســؤال والاســتجواب 

والتحقيــق وطــرح الثقــة.

إن التحــدي الأبــرز فــي تطبيــق مبــدأ الفصــل الــمرن بــن الســلطتن التريعيــة والتنفيذيــة وجــوب المحافظــة 

ــلات  ــعت التعدي ــا س ــذا م ــرى. وه ــى الأخ ــلطتن عل ــن الس ــة أي م ــب هيمن ــا، وتجن ــوازن بينهم ــدأ الت ــى مب عل

ــن الحســن إلــى  ــي اب ــد الله الثان ــة الملــك عب الدســتورية لعــام 2011 إلــى تحقيقــه، حيــث جــاء فــي رســالة جلال

المرحــوم أحمــد اللــوزي المكلــف برئاســة اللجنــة الملكيــة لمراجعــة نصــوص الدســتور مــا مفــاده »... غايتنــا مــن 

ذلــك كلــه هــو ترســيخ التــوازن بــن الســلطات، والارتقــاء بــالأداء الســياسي الحزبــي والنيابــي وصــولًا إلــى صيغــة 

دســتورية تمُــكِّن مجلــس الأمــة مــن القيــام بــدوره التريعــي والرقابــي بكفــاءة واســتقلالية...«
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تتألــف الســلطة التنفيذيــة فــي الدســتور الأردنــي مــن	الملــك	ومجلــس	الــوزراء،	حيــث يتشــكل مجلــس الــوزراء 

مــن رئيــس الــوزراء وعــدد مــن الــوزراء حســب الحاجــة والمصلحــة العامــة وذلــك عمــلا بأحــكام المــادة )41( مــن 

الدســتور. ويشــرط فيمــن يتولــى منصــب الــوزارة أن يكــون أردنيــاً، كمــا يجــب علــى الوزيــر بعــد توليــه المنصــب 

الــوزاري أن يتفــرغ بشــكل كامــل لأعمــال وزارتــه. فــلا يجــوز لــه أثنــاء وزارتــه أن يكــون عضــواً فــي مجلــس إدارة 

شركــة مــا، أو أن يشــرك فــي أي عمــل تجــاري أو مالــي، أو أن يتقاضــى راتبــاً مــن أيــة شركــة، وذلــك لتجنــب 

اســتغلال المنصــب الــوزاري لخدمــة مصالحــه الماليــة الخاصــة بــه.

ــك يعــن  ــي، فالمل ــت للملــك فــي الدســتور الأردن ــوزراء، فهــو حــق ثاب ــوزراء وال أمــا تعيــن كل مــن رئيــس ال

رئيــس الــوزراء ويقيلــه ويقبــل اســتقالته، كمــا يعــن الــوزراء ويقيلهــم ويقبــل اســتقالاتهم بنــاء علــى تنســيب 

مــن رئيــس الــوزراء وذلــك عمــلًا بأحــكام المــادة )35( مــن الدســتور. ويتعــن علــى كل وزارة جديــدة تؤلــف أن 

تتقــدم إلــى مجلــس النــواب ببيانهــا الــوزاري لكــي تحصــل علــى ثقــة أعضــاء المجلــس المنتخــب عليــه. ويقصــد 

ــاء فــرة  ــام بهــا أثن ــوي القي ــي تن ــدة والمشــاريع والأعمــال ال ــوزاري خطــة عمــل الحكومــة الجدي ــان ال بالبي

توليها السلطة في الأردن. 
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وعــن الصلاحيــات الــي يمارســها كل مــن مجلــس الــوزراء والــوزراء، فقــد اعتــر الدســتور الأردني 

ــة  ــة الداخلي ــؤون الدول ــع ش ــي إدارة جمي ــة ف ــة العام ــب الولاي ــو صاح ــوزراء ه ــس ال أن مجل

ــر يكــون مســؤولا عــن إدارة الشــؤون المتعلقــة بوزارتــه. كمــا يجــب  والخارجيــة، وأن كل وزي

علــى كل وزيــر أن يعــرض علــى رئيــس الــوزراء أيــة مســألة خارجــه عــن اختصاصــه وذلــك عمــلًا 

بأحــكام المــادة )1/47( مــن الدســتور.

وعــن مســؤولية كل مــن مجلــس الــوزراء والــوزراء عــن القــرارات الــي تصــدر عنهــم، فــإن هــذه 

القــرارات تعتــر قــرارات إداريــة بأغلبهــا يمكــن الطعــن بهــا أمــام القضــاء الإداري فــي الأردن 

للمطالبــة بإلغائهــا. كمــا يخضــع كل مــن رئيــس الــوزراء والــوزراء للمســؤولية السياســية أمــام 

مجلــس النــواب المنتخــب. وفــي هــذا الإطــار، أوجــد الدســتور الأردنــي مظهريــن مــن مظاهــر 

المســؤولية السياســية الوزاريــة أمــام مجلــس النــواب، المســؤولية السياســية الوزاريــة 

المشــركة، والــي تكــون فيهــا الحكومــة مســؤولة مســؤولية جماعيــة أمــام مجلــس 

النــواب عــن السياســة العامــة للدولــة. كمــا توجــد المســؤولية السياســية الوزاريــة الفرديــة 

ــه  ــإدارة شــؤون وزارت ــه المتعلقــة ب ــر فــرداً مســؤولًا عــن قرارات ــي يكــون فيهــا كل وزي وال

أمــام مجلــس النــواب. وفــي كلتــا الحالتــن، إذا قــرر مجلــس النــواب طــرح الثقــة بالــوزارة ككل 

ــك  ــم اســتقالته وذل ــر المعــي تقدي ــوزارة أو الوزي ــى ال ــه يجــب عل ــوزراء فيهــا، فإن أو بأحــد ال

ــي. عمــلًا بأحــكام المــادة )54( مــن الدســتور الأردن
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لقــد ســبق الإشــارة إلــى أن الســلطة التريعيــة فــي الأردن تتألــف مــن مجلــس الأمــة والملــك، وأن مجلــس 

ــان يشــكل المجلــس  ــواب. وضمــن هــذا الســياق، فــإن مجلــس الأعي ــان والن الأمــة يتألــف مــن مجلــي الأعي

الأعلــى فــي الســلطة التريعيــة، بحيــث يتألــف مــن أعضــاء ذوي خــرة ومعرفــة بالشــأن العــام، ومــن أشــخاص 

حائزيــن علــى ثقــة الشــعب واعتمــاده بأعمالهــم وخدماتهــم للوطــن والأمــة، ومــن ضمنهــم رؤســاء الــوزراء 

والــوزراء الحاليــون والســابقون، ومــن أشــغل ســابقاً مناصــب الســفراء والــوزراء المفوضــن، ورؤســاء مجلــس 

النــواب ورؤســاء وقضــاة محكمــة التميــز ومحاكــم الاســتئناف النظاميــة والرعيــة، والضبــاط المتقاعــدون 

مــن رتبــة أمــير لــواء فصاعــداً، والنــواب الســابقون الذيــن انتخبــوا للنيابــة ليــس أقــل مــن مرتــن.

ويعــن الملــك أعضــاء مجلــس الأعيــان بموجــب أحــكام المــادة )36( مــن الدســتور لمــدة أربــع ســنوات شمســية، 

يجــوز إعــادة تعيــن مــن انتهــت مدتــه. كمــا يعــن الملــك مــن الأعيــان المعينــن رئيســاً لمجلــس الأعيــان لمــدة 

ــس  ــه الرئي ــا في ــاوز بم ــه يجــب أن لا يتج ــان، فإن ــس الأعي ــدد أعضــاء مجل ــا ع ــه. أم ــادة تعيين ــوز إع ســنتن ويج

نصــف عــدد أعضــاء مجلــس النــواب، حيــث يشــرط فــي عضــو مجلــس الأعيــان أن يكــون قــد أتــم الأربعــن ســنة 

شمســية مــن عــمره.
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ــاً  ــن انتخاب ــف مــن أعضــاء منتخب ــث يتأل ــة، حي ــى فــي الســلطة التريعي ــس الأدن ــواب المجل ــس الن ــر مجل يعت

ــا  ــتور. أم ــن الدس ــادة )1/67( م ــكام الم ــلًا بأح ــك عم ــاب، وذل ــون الانتخ ــكام قان ــق أح ــاشراً وف ــاً مب ــاً سري عام

مــدة مجلــس النــواب فهــي أربــع ســنوات شمســية تبــدأ مــن تاريــخ إعــلان نتائــج الانتخــاب العــام فــي الجريــدة 

الرســمية، ويحــق للملــك أن يمــدد مــدة المجلــس بــإرادة ملكيــة ســامية إلــى مــدة لا تقــل عــن ســنة واحــدة 

ولا تزيــد علــى ســنتن. 

كمــا يحــق للملــك بموجــب الدســتور أن يحــل مجلــس النــواب، حيــث يقصــد بالحــل إنهــاء عــمر المجلــس النيابــي 

قبــل حلــول موعــد انتهائــه الدســتوري. فــإذا حُــل مجلــس النــواب، فإنــه يجــب إجــراء انتخــاب عــام بحيــث يجتمــع 

مجلــس النــواب الجديــد بعــد تاريــخ الحــل بأربعــة أشــهر علــى الأكــر. فــإذا لــم يتــم الانتخــاب عنــد انتهــاء الشــهور 

الأربعــة يســتعيد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته الدســتورية، ويجتمــع فــورا كأن الحــل لــم يكــن، ويســتمر فــي 

أعمالــه إلــى أن ينتُخــب المجلــس الجديــد، وذلــك عمــلًا بأحــكام المــادة )73( مــن الدســتور الأردنــي.

ــغ  ــي رقــم )6( لســنة 2016، فيبل ــون الانتخــاب الحال ــواب كمــا هــو محــدد فــي قان أمــا عــدد أعضــاء مجلــس الن
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)115( نائبــاً يضــاف إليهــم مقاعــد الكوتــا النســائية بواقــع مقعــد واحــد لــكل محافظــة وثلاثــة 

مقاعــد إضافيــة لــكل مــن بــدو الشــمال وبــدو الوســط وبــدو الجنــوب، الــي تعامــل معاملــة 

المحافظــة لغايــات قانــون الانتخــاب. فيكــون المجمــوع الكلــي لعــدد أعضــاء مجلــس النــواب 

ــاً.  الأردنــي )130( نائب

ويشــرط فــي عضــو مجلــس النــواب أن يكــون قــد أتــم ثلاثــن ســنة شمســية مــن عــمره، وأن 

يكــون أردنــي الجنســية، وأن لا يكــون محكومــاً عليــه بالافــلاس، لــم يســتعد اعتبــاره قانونيــاً، 

ــجن  ــه بالس ــاً علي ــون محكوم ــه، وأن لا يك ــر عن ــع الحج ــم يرف ــه ول ــوراً علي ــون محج وأن لا يك

مــدة تزيــد علــى ســنة واحــدة بجريمــة غــير سياســية ولــم يعــف عنــه، وأن لا يكــون مجنونــا أو 

معتوهــاً، وأن لا يكــون مــن أقــارب الملــك فــي الدرجــة الــي تعــن بقانــون خــاص.
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يمــارس مجلــس الأمــة بشــقيه الأعيــان والنــواب وظفيتــن أساســيتن فــي الدســتور الأردنــي همــا الوظيفــة 

التريعيــة المتمثلــة بإصــدار القوانــن، والوظيفــة السياســية المتمثلــة بالرقابــة علــى أعمــال وقــرارات كل مــن 

مجلــس الــوزراء والــوزراء.

ــره كل  ــي أن يق ــتور الأردن ــي الدس ــون ف ــدار أي قان ــرط لإص ــه يش ــة، فإن ــة التريعي ــق بالوظيف ــا يتعل ففيم

مــن مجلــي الأعيــان والنــواب ويصــادق عليــه الملــك. وتبــدأ العمليــة التريعيــة بتقديــم الحكومــة لمــروع 

قانــون وإرســاله إلــى مجلــس النــواب، الــذي لــه الحــق فــي قبــول المــروع أو تعديلــه أو رفضــه. وفــي جميــع 

الأحــوال، يرُســل مجلــس النــواب مــروع القانــون إلــى مجلــس الأعيــان للموافقــة عليــه وإقــراره. فــإذا أقــر 

كل مــن مجلــي الأعيــان والنــواب مــروع أي قانــون، فإنــه يرفــع للملــك للتصديــق عليــه وإصــداره.

أمــا إذا اختلــف رأي كل مــن المجلســن، كأن يرفــض مجلــس النــواب مــروع أي قانــون مرتــن ويقبلــه مجلــس 

الأعيــان معــدلًا أو غــير معــدل، فيجتمــع المجلســان فــي جلســة مشــركة تكــون برئاســة رئيــس مجلــس الأعيــان 

لبحــث المــواد المختلــف فيهــا، بحيــث يشــرط لقبــول مــروع القانــون فــي الجلســة المشــركة موافقــة ثلــي 

ــاء الحاضرين.  الأعض
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ــى  ــواب يرُفــع إل ــان والن ــون أقــره مجلســا الأعي ــع الأحــوال، فــإن كل مــروع قان وفــي جمي

الملــك للتصديــق عليــه. وفــي هــذا الإطــار، فقــد أعطــى الدســتور الأردنــي الملــك الحــق فــي 

ــخ رفعــه  ــة أقصاهــا ســتة أشــهر مــن تاري ــون خــلال فــرة زمني ــى مــروع القان ــق عل التصدي

ــون،  ــروع القان ــى م ــق عل ــك بالتصدي ــوم المل ــدة دون أن يق ــذه الم ــت ه ــإذا انقض ــه. ف إلي

فإنــه يعتــر نافــذاً وبحكــم المصــدق. كمــا يحــق للملــك رفــض التصديــق علــى مــروع القانــون، 

ــى  ــك مــع أســباب الرفــض إل ــذي رفضــه المل ــون ال ــة يعــود مــروع القان وفــي هــذه الحال

ــون وأقــراه  ــة، فــإذا أصر المجلســان علــى مــروع القان ــواب مــرة ثاني ــان والن مجلــي الأعي

ــذ إصــداره مــن  ــن يتألــف منهــم كل مــن المجلســن وجــب عندئ بموافقــة ثلــي الأعضــاء الذي

قبــل الملــك. 

وكقاعــدة عامــة، يــري مفعــول القانــون بإصــداره مــن جانــب الملــك ومــرور ثلاثــن يومــا 

علــى نــره فــي الجريــدة الرســمية، إلا إذا ورد نــص خــاص فــي القانــون علــى أن يــري 

ــي. ــتور الأردن ــن الدس ــادة )2/93( م ــكام الم ــلًا بأح ــك عم ــر، وذل ــخ آخ ــن تاري ــه م مفعول
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ــس  ــرارات مجل ــال وق ــى أعم ــة عل ــة رقابي ــة وظيف ــس الأم ــارس مجل ــة، يم ــة التريعي ــب الوظيف ــى جان وإل

ــق والمناقشــة  ــة لتشــمل الســؤال والاســتجواب والتحقي ــث تتعــدد أشــكال هــذه الرقاب ــوزراء، حي ــوزراء وال ال

العامــة وأهمهــا طــرح الثقــة. فالســلاح الرقابــي الأهــم الــذي يثبــت فــي مواجهــة مجلــس الــوزراء والــوزراء هــو 

تهديــد بطــرح الثقــة بالــوزارة ككل أو بأحــد الــوزراء فيهــا. وهــذا الحــق يتقــرر دســتوريا لمجلــس النــواب فقــط 

دون مجلــس الأعيــان علــى اعتبــار أنــه المجلــس المنتخــب مــن الشــعب.

وقــد حــدد الدســتور الأردنــي الإجــراءات الواجــب اتباعهــا لطــرح الثقــة بالــوزارة أو أحــد الــوزراء فيهــا، حيــث يحــق 

لعــدد لا يقــل عــن عــرة أعضــاء مــن مجلــس النــواب التقــدم بطلــب خطــي لعقــد جلســة لطــرح الثقــة بالــوزارة 

أو بــأي وزيــر فيهــا وذلــك عمــلًا بأحــكام المــادة )1/53( مــن الدســتور. فــإذا قــرر مجلــس النــواب عــدم الثقــة 

بالــوزارة بالأكريــة المطلقــة مــن مجمــوع عــدد أعضائــه وجــب عليهــا أن تســتقيل، وإذا كان قــرار عــدم الثقــة 

خاصــا بأحــد الــوزراء وجــب عليــه اعــزال منصبــه.
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السلطة القضائية في الدستور 
الأردني وسيادة القانون

إن مــن أهــم ركائــز مبــدأ ســيادة القانــون وجــود ســلطة قضائيــة مســتقلة تضمــن تطبيــق أحــكام القانــون علــى 

جميــع الأفــراد علــى قــدم المســاواة. وفــي هــذا الإطــار، فقــد تضمــن الدســتور الأردنــي العديــد مــن الضمانــات 

ــول أن  ــص بالق ــي تن ــه ال ــادة )27( من ــي الم ــاء ف ــا ج ــا م ــة، أهمه ــلطة القضائي ــتقلالية الس ــتورية لاس الدس

الســلطة القضائيــة مســتقلة تمارســها المحاكــم علــى اختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر أحكامهــا بموجــب 

القانــون باســم الملــك. كمــا كــرسّ الدســتور الأردنــي اســتقلالية القضــاة العاملــن فــي الســلطة القضائيــة 

فــي المــادة )97( بالقــول أن القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغــير القانــون.

ومــن الضمانــات القانونيــة الإجرائيــة ذات الصلــة بتطبيــق مبــدأ ســيادة القانــون تكريــس الحــق فــي التقاضــي 

فــي الدســتور الأردنــي، حيــث تنــص المــادة )1/101( منــه بالقــول أن المحاكــم مفتوحــة للجميــع ومصونــة مــن 

التدخــل فــي شــؤونها، وأن القضــاة فيهــا يعينــون ويعزلــون بــإرادة ملكيــة وفــق أحــكام القوانــن. 

ــي الأردن  ــم ف ــى أن المحاك ــص عل ــتور تن ــن الدس ــادة )99( م ــإن الم ــا، ف ــم وأنواعه ــيمات المحاك ــن تقس وع

تقســم إلــى ثلاثــة أنــواع هــي المحاكــم النظاميــة، والمحاكــم الدينيــة، والمحاكــم الخاصــة، حيــث تعتــر 

المحاكــم النظاميــة صاحبــة الولايــة العامــة فــي الفصــل فــي جميــع المنازعــات، إذ تمــارس حــق القضــاء علــى 
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جميــع الأشــخاص فــي جميــع المــواد المدنيــة والجزائيــة بمــا فيهــا الدعــاوى الــي تقيمهــا الحكومــة أو تقــام 

ــك عمــلا بأحــكام المــادة )102( مــن الدســتور. عليهــا، وذل

وكجــزء مــن القضــاء النظامــي، يوجــد فــي الأردن قضــاء إداري يمــارس اختصاصــه فــي الرقابــة علــى مروعيــة 

ــات غــرف  ــس هيئ ــات مجال ــج انتخاب ــى نتائ ــى الطعــون المقدمــة عل ــة عل ــة، والرقاب ــة النهائي القــرارات الإداري

ــى الفصــل فــي  ــوادي المســجلة فــي المملكــة، بالإضافــة إل ــات والن ــات والجمعي الصناعــة والتجــارة والنقاب

ــة  ــى مخالف ــتندة إل ــرار والمس ــات أو ق ــام أو تعليم ــاء أي نظ ــب الغ ــرر لطل ــا أي مت ــي يقدمه ــون ال الطع

ــون أو للنظــام الصــادرة بمقتضــاه. ــون الصــادر بمقتضــاه أو مخالفــة التعليمــات للقان النظــام للقان

ــل  ــاءت لتفعي ــي ج ــي الأردن-  وال ــاء الإداري ف ــت القض ــي طال ــام 2011 ال ــتورية لع ــلات الدس ــم التعدي ــن أه م

مبــدأ ســيادة القانــون - أنــه قــد تــم النــص صراحــة فــي المــادة )100( مــن الدســتور بحلتهــا المعدلــة علــى إنشــاء 

قضــاء إداري علــى درجتــن. فقبــل التعديــلات الدســتورية المشــار إليهــا، كان القضــاء الإداري فــي الأردن يتمثــل 

ــات  ــي المنازع ــل ف ــص بالفص ــت تخت ــي كان ــا – وال ــدل العلي ــة الع ــي محكم ــدة – ه ــة واح ــة قضائي ــي جه ف

الإداريــة، وكان الحكــم الصــادر عنهــا نهائيــاً لا يقبــل الطعــن. إلّا أنــه وبموجــب التعديــلات الدســتورية لعــام 2011، 

فقــد صــدر قانــون القضــاء الإداري رقــم )27( لســنة 2014، والــذي قــرر مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن، بــأن أنشــأ 
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المحكمــة الإداريــة والــي تكــون قرارتهــا الصــادرة عنهــا قابلــة للطعــن بهــا أمــام المحكمــة 

الإداريــة العليــا.  

ــا  ــاء وفق ــي القض ــا ف ــارس اختصاصه ــي تم ــم ال ــك المحاك ــي تل ــة، فه ــم الخاص ــا المحاك أم

ــي  ــات وف ــن المنازع ــددة م ــواع مح ــي أن ــل ف ــي تفص ــا، وال ــة به ــن الخاص ــكام القوان لأح

ــة.  ــم الرط ــكرية ومحاك ــم العس ــا المحاك ــة عليه ــن الأمثل ــن، وم ــخاص معين ــة أش مواجه

أمــا المحاكــم الدينيــة، فتقســم إلــى محاكــم شرعيــة ومجالــس طوائــف دينيــة، بحيــث تفصــل 

المحاكــم الرعيــة فــي مســائل الأحــوال الشــخصية للمســلمن، وقضايــا الديــة إذا كان 

ــق  ــون ح ــان أن يك ــي الفريق ــلم ورض ــير مس ــا غ ــلمن أو كان أحدهم ــا مس ــان كلاهم الفريق

القضــاء فــي ذلــك للمحاكــم الرعيــة، وفــي الأمــور المختصــة بالأوقــاف الإســلامية، وذلــك 

عمــلًا بأحــكام المــادة )105( مــن الدســتور. أمــا مجالــس الطوائــف الدينيــة، فهــي تلــك المجالــس 

التابعــة للطوائــف الدينيــة غــير المســلمة المعــرف بهــا، والــي تختــص فــي النظــر فــي مســائل 

ــة ذات العلاقــة. الأحــوال الشــخصية والأوقــاف المنشــأة لمصلحــة تلــك الطائفــة الديني
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الهيئة المستقلة للانتخاب
مــن أبــرز التعديــلات الــي أضيفــت إلــى الدســتور الأردنــي في عــام 2011 النــص صراحة فــي المادة 

)2/67( منــه علــى إنشــاء هيئــة مســتقلة للانتخــاب بموجــب قانــون خــاص تكــون مهمتهــا إدارة 

ــانون، ويكــون لمجلــس  الانتخابــات النيابيــة والبلديــة وأي انتخابــات عامــة وفقــاً لأحــكام القـ

الــوزراء الحــق فــي تكليــف الهيئــة المســتقلة للانتخــاب بــإدارة أي انتخابــات أخــرى أو الإشراف 

عليهــا، وذلــك بنــاء علــى طلــب الجهــة المخوّلــة قانونــاً بإجــراء تلــك الانتخابــات.

ــاب  ــة المســتقلة للانتخ ــون الهيئ ــص الدســتوري الســابق، فقــد صــدر قان ــى الن وبالاســتناد إل

رقــم )11( لعــام 2012، الــذي أنشــأ هيئــة مســتقلة تتمتــع بشــخصية اعتباريــة وباســتقلال مالــي 

أصيــل  كاختصــاص  والبلديــة  النيابيــة  الانتخابــات  علــى  الاشراف  مهمتهــا  تكــون  وإداري، 

وإدارتهمــا فــي كافــة مراحلهمــا. وفــي هــذا الإطــار، تقــوم الهيئــة المســتقلة للانتخــاب باتخــاذ 

كافــة القــرارات والإجــراءات اللازمــة لإدارة وتنفيــذ انتخابــات حــرة ونزيهــة، تســتند علــى مبادىء 

ــون. ــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص وســيادة القان العدال

وعــن أهميــة إنشــاء هيئــة مســتقلة للانتخــاب، فيتمثــل فــي تعزيــز الثقــة الشــعبية بالعمليــة 
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ــة  ــى هيئ ــا إل ــة مراحله ــة بكاف ــة والبلدي ــات النيابي ــراء الانتخاب ــة إج ــناد مهم ــلال إس ــن خ ــك م ــة وذل الانتخابي

مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة. فمنــذ إنشــائها فــي عــام 2012، قامــت الهيئــة المســتقلة للانتخــاب بإجــراء 

الانتخابــات النيابيــة فــي عامــي 2013 و2016، كمــا نجحــت الهيئــة المســتقلة فــي إجــراء الانتخابــات البلديــة 

ــي  ــارة ف ــة والتج ــرف الصناع ــس إدارة غ ــات مجال ــراء انتخاب ــا بإج ــرى تكليفه ــام 2017، وج ــي ع ــة ف واللامركزي

ــام 2019.  ــع ع ــام 2018 ومطل ــة ع نهاي

ــون  ــس وأربعــة أعضــاء يعين ــف مــن رئي ــس مفوضــن مؤل ــل مجل ــة المســتقلة للانتخــاب مــن قب ــدار الهيئ وت

بــإرادة ملكيــة ســامية لمــدة ســت ســنوات غــير قابلــة للتجديــد. ولغايــات تعيــن أعضــاء مجلــس المفوضــن، 

ترُفــع إلــى الملــك قائمــة بالأســماء المقرحــة يتــم إعدادهــا مــن قبــل لجنــة برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة كل 

مــن رئيــس مجلــس الأعيــان ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المجلــس القضائــي. ويقــوم مجلــس المفوضــن 

بعــد تعيينــه بانتخــاب نائبــاً للرئيــس مــن بــن أعضائــه يقــوم مقامــه عنــد غيابــه. 



المحكمة الدستورية الأردنية24

المحكمة الدستورية الأردنية
وفــي معــرض تكريــس مبــدأ ســيادة القانــون فــي الدســتور الأردنــي ولضمــان التوافــق بــن القواعــد القانونيــة 

ــلات  ــت التعدي ــد تضمن ــرى، فق ــة أخ ــن جه ــتور م ــوص الدس ــة ونص ــن جه ــام م ــون والنظ ــن القان ــي كل م ف

ــه الــي تنــص علــى  الدســتورية لعــام 2011 إنشــاء محكمــة دســتورية فــي الأردن، وذلــك فــي المــادة )58( من

إنشــاء هــذه المحكمــة بقانــون خــاص لتكــون هيئــة قضائيــة مســتقلة قائمــة بذاتهــا، مقرهــا فــي العاصمــة 

عمــان. 

وتتألــف المحكمــة الدســتورية فــي الأردن مــن تســعة أعضــاء علــى الأقــل مــن بينهــم الرئيــس، يعينهــم الملــك 

ــد. ويشــرط فيمــن يعــن عضــواً فــي المحكمــة الدســتورية الــروط  ــة للتجدي لمــدة ســت ســنوات غــير قابل

التاليــة كمــا وردت فــي المــادة )61( مــن الدســتور والــي تشــمل:

	ن يكون 	ردنياً لا يحمل جنسية دولة 	خرى.	. 

	ن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.	. 

	ن يكــون ممــن خدمــوا قضــاة فــي محكمــي التميــز والعــدل العليــا، 	و مــن 	ســاتذة القانــون فــي 	. 

الجامعــات الذيــن يحملــون رتبــة الأســتاذية، 	و مــن المحامــين الذيــن 	مضــوا مــدة لا تقــل عــن خمــس 

عــشرة ســنة فــي المحامــاة، ومن 	حــد المختصــين الذين تنطبــق عليهــم شروط العضوية فــي مجلس 

الأعيان.
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القوانــن  دســتورية  علــى  الرقابــة  مهمــة  الأردن  فــي  الدســتورية  المحكمــة  وتمــارس 

والأنظمــة النافــذة إلــى جانــب اختصاصهــا فــي تفســير نصــوص الدســتور. ففيمــا يتعلــق 

ــدم  ــي تق ــون ال ــي الطع ــل ف ــي الفص ــتورية ف ــة الدس ــص المحكم ــتورية، تخت ــة الدس بالرقاب

ــة  ــل المحكم ــتور. وتفص ــكام الدس ــف أح ــه يخال ــون ب ــام المطع ــون أو النظ ــأن القان ــا ب إليه

الدســتورية فــي الطعــن المثــار أمامهــا إمــا لصالــح اعتبــار القانــون أو النظــام يخالــف الدســتور، 

أو تــرد الدعــوى وتقضــي بموافقــة القانــون أو النظــام لأحــكام الدســتور. وفــي كلتــا الحالتــن، 

ــع الســلطات والكافــة، وينــر فــي  ــاً وملزمــاً لجمي يكــون حكــم المحكمــة الدســتورية نهائي

ــخ صــدوره. ــدة الرســمية خــلال خمســة عــر يومــاً مــن تاري الجري

وعــن الآليــة الــي يمكــن مــن خلالهــا الطعــن بعــدم دســتورية أي قانــون أو نظــام إلــى 

ــن:  ــن اثنت ــي بطريقت المحكمــة الدســتورية، فقــدت حددتهــا المــادة )60( مــن الدســتور الأردن

ــاشرة للطعــن بعــدم الدســتورية  ــت الطريقــة المب ــاشرة. تثب ــاشرة وطريقــة غيرمب طريقــة مب

ــان  ــس الأعي ــوزراء ومجل ــس ال ــن مجل ــك كل م ــث يمل ــبيل الحصر،حي ــى س ــددة عل ــات مح لجه

ومجلــس النــواب حــق الطعــن مبــاشرة لــدى المحكمــة الدســتورية فــي دســتورية القوانــن 

ــذة. ــة الناف والأنظم
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أمــا الطعــن غــير المبــاشر بعــدم الدســتورية، فيكــون مــن خــلال دعــوى منظــورة أمــام المحاكــم الأردنيــة علــى 

ــارة الدفــع بعــدم الدســتورية مــن خــلال  ــث يجــوز لأي مــن أطــراف الدعــوى إث ــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، حي اخت

طلــب خطــي يقــدم منــه وفــق شــكلية معينــة محــددة فــي القانــون. فــإذا وجــدت المحكمــة الناظــرة للدعــوى 

أن القانــون أو النظــام الــذي أثــير الدفــع بعــدم دســتوريته واجــب التطبيــق علــى موضــوع الدعــوى، وأن الدفــع 

ــى  ــل الدفــع بعــدم الدســتورية إل ــة وتحي ــدي، فإنهــا توقــف النظــر فــي الدعــوى الأصلي بعــدم الدســتورية ج

محكمــة التميــز، والــي بدورهــا تقــرر أمــر إحالتــه إلــى المحكمــة الدســتورية مــن عدمــه.

أمــا الاختصــاص الثانــي للمحكمــة الدســتورية، فيتمثــل فــي تفســير نصــوص الدســتور حيــث تملــك المحكمــة 

الحــق فــي تفســير الدســتور وإزالــة مــا يعــري نصوصــه مــن قصــور أو غمــوض، وذلــك بنــاء علــى طلــب خطــي 

ــان، أو مجلــس  ــوزراء، أو مجلــس الأعي يقــدم إليهــا مــن جهــات محــددة علــى ســبيل الحــصر تشــمل مجلــس ال

ــمية،  ــدة الرس ــي الجري ــره ف ــد ن ــول بع ــذ المفع ــير ناف ــتورية بالتفس ــة الدس ــرار المحكم ــون ق ــواب. ويك الن

وذلــك عمــلا بأحــكام المــادة )2/59( مــن الدســتور.
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هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
ــال  ــة الم ــون وحماي ــيادة القان ــدأ س ــز مب ــة لتعزي ــود الوطني ــن الجه ــن ضم م

العــام، أنشــأ الأردن ومنــذ عــام 2006 هيئــة مســتقلة تعُــى بمكافحــة الفســاد 

تتمتــع بشــخصية اعتباريــة وباســتقلال مالــي وإداري، ويكــون مقرهــا الرئيــي 

فــي العاصمــة عمــان. ومــن أهــداف هيئــة الزاهــة ومكافحــة الفســاد 

ــري  ــه، التح ــنة 2016 وتعديلات ــم )13( لس ــي رق ــا الحال ــي قانونه ــا وردت ف كم

ــات  ــن المخالف ــف ع ــكاله، والكش ــة أش ــي والإداري بكاف ــاد المال ــن الفس ع

ــن  ــة كل م ــك، وملاحق ــة بذل ــات الخاص ــة والمعلوم ــع الأدل ــاوزات وجم والتج

ــة  ــير المنقول ــة وغ ــه المنقول ــز أموال ــاد وحج ــال الفس ــن أفع ــاً م ــب أي يرتك

ــة. ــة المختص ــة القضائي ــن الجه ــتعجل م ــرار مس ــفر بق ــن الس ــه م ومنع
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	ما الجرائم الي تعتبر فساداً لغايات ثبوت اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فتشمل ما يلي: 

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات. 	. 

الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية. 	. 

الكسب غير المشروع. 	. 

عــدم الإعــان 	و الإفصــاح عــن اســتثمارات 	و ممتلــكات 	و منافــع قد تــؤدي إلى تعارض فــي المصالح د. 

إذا كانــت القوانــين والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعة شــخصية مباشرة 

	و غــير مبــاشرة للممتنع عــن إعانها.

كل فعــل، 	و امتنــاع، يــؤدي إلــى هــدر الأمــوال العامــة 	و 	مــوال الــشركات المســاهمة العامــة 	و 	. 

الــشركات غــير الربحيــة 	و الجمعيــات.

إساءة استعمال السلطة خافاً لأحكام القانون.و. 

قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية الي تلغي حقاً 	و تحق باطاً.	. 

استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.   ح. 



29 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ــن  ــون م ــن يتك ــس مفوض ــؤونها مجل ــى ش ــاد والإشراف عل ــة الفس ــة ومكافح ــة الزاه ــى إدارة هيئ ويتول

ــدة والخــرة، شريطــة أن لا يحمــل أي منهــم  ــة والزاهــة والحي رئيــس وأربعــة أعضــاء ممــن يتصفــون بالعدال

ــاء علــى تنســيب رئيــس  ــإرادة ملكيــة ســامية بن جنســية دولــة أخــرى. ويتــم تعيــن رئيــس وأعضــاء المجلــس ب

الــوزراء لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لــمرة واحــدة للرئيــس أو لعضــو المجلــس، ويقــوم المجلــس باختيــار 

مــن بــن أعضائــه نائبــاً للرئيــس يتولــى مهامــه عنــد غيابــه.
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إبرام المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية في الدستور الأردني

ــن  ــادة )1/45( م ــكام الم ــلًا بأح ــة عم ــة والخارجي ــة الداخلي ــؤون الدول ــع ش ــوزراء إدارة جمي ــس ال ــى مجل يتول

ــات  ــدات والاتفاقي ــرام المعاه ــي إب ــة ف ــي الدول ــة ف ــات الخارجي ــر العلاق ــم مظاه ــل أه ــث تتمث ــتور، حي الدس

الدوليــة. وفــي هــذا الســياق، نجــد بــأن المــادة )33( مــن الدســتور قــد رســمت الإطــار العــام بــأن أناطــت الحــق 

فــي إبــرام المعاهــدات والاتفاقيــات بالملــك، واعتــرت أن المعاهــدات والاتفاقيــات تكــون – وكقاعــدة عامــة 

– نافــذة المفعــول بمجــرد التوقيــع عليهــا. 

ــي  ــي لا يكف ــات ال ــدات والاتفاقي ــن المعاه ــن م ــم نوع ــذا الحك ــن ه ــرج م ــد أخ ــي ق ــتور الأردن إلا أن الدس

لنفاذهــا توقيــع الملــك عليهــا، وإنمــا تكــون بحاجــة إلــى إجــراء دســتوري آخــر. فالمعاهــدات والاتفاقيــات الــي 

تمــس حقــوق الأردنيــن العامــة أو الخاصــة، أو الــي تحمــل خزانــة الدولــة شــيئاً مــن النفقــات لا تكــون نافــذة 

المفعــول إلا إذا وافــق عليهــا مجلــس الأمــة. 

ــة الســابقة، فيكــون مــن خــلال  ــات الدولي وعــن شــكل موافقــة مجلــس الأمــة علــى المعاهــدات والاتفاقي

تضمينهــا قانونــاً خاصــاً يســمى قانــون التصديــق علــى المعاهــدة أو الاتفاقيــة الدوليــة، بحيــث يعتــر قانــون 

التصديــق مــن الناحيــة الإجرائيــة كأي قانــون آخــر يشــرط لإقــراره موافقــة كل مــن مجلــي الأعيــان والنــواب 

وتصديــق الملــك عليــه، ويتــم نــره فــي الجريــدة الرســمية لغايــات دخولــه حــز النفــاذ.
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أسئلة تقييمية
السلطات الثلاثة في الدستور الأردني هي:. 	

ب. السلطة التنفيذية أ.  السلطة التشريعية  

د. جميع ما ذكر ج. السلطة القضائية  

أي من هذه العبارات التالية لا تنطبق على الدستور الأردني:. 	

ب. نظام الحكم نيابي ملكي وراثي  أ.  الدستور الأردني جامد   

د. مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام الملك ج. يوجد فصل مرن بين السلطات 

أي من هذه الهيئات التالية لا يعينها الملك في الدستور الأردني:. 	

ب. مجلس الأعيان أ. مجلس النواب   

د. أعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ج. أعضاء المحكمة الدستورية  
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يتم الإشراف على الانتخابات البلدية في الأردن من قبل:. 	

ب. الهيئة المستقلة للانتخاب أ. وزارة الداخلية  

د. مجلس النواب ج. السلطة القضائية 

مدة مجلس النواب والأعيان في الدستور الأردني هي:. 5

ب. خمس سنوات أ. ثلاث سنوات  

د. أربع سنوات تمدد لسنة واحدة فقط ج. أربع سنوات  

يكون طرح الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء في الدستور الأردني أمام:. 	

ب. المحكمة الدستورية أ. مجلس الأعيان  

د. الجلسة المشتركة للمجلسين ج. مجلس النواب  



أسئلة تقييمية34

تقسم المحاكم في الأردن إلى:. 	

ب. دينية أ.  نظامية   

د. جميع ما ذكر ج. خاصة   

تختص المحكمة الدستورية في الأردن بـ:. 	

ب. تفسير نصوص الدستور أ.  الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة 

د.  أ + ب ج. إجراء الانتخابات البلدية   

يشترط في عضو مجلس الأعيان أن يكون قد بلغ:. 	

ب. ثلاثين سنة أ. أربعين سنة    

د. - لا يشترط سن معينة في عضو مجلس الأعيان ج. خمسين سنة   



35 أسئلة تقييمية

المدة الدستورية المحددة للملك للتصديق على مشروع القانون هي:. 		

ب. ستة أشهر أ. ستة أيام   

د. لا شيء مما ذكر ج. ستة أسابيع  



أسئلة تقييمية36

السؤال السادس )ج(السؤال الأول )د(

السؤال السابع )د(السؤال الثاني )د(

السؤال الثامن )د(السؤال الثالث )أ(

السؤال التاسع )أ(السؤال الرابع )ب(

السؤال العاشر )ب(السؤال الخامس )ج(

الإجابات النموذجية
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المصادر:
إبراهيــم الهنــدي وســعد اللــوزي، »مــدى شرعیــة رقابــة المجلــس العالــي علــى دســتوریة القوانیــن فــي . 1

الأردن«، مجلــة المنــارة، المجلــد 15، العــدد 2، 2009، ص 110-79.

ــا . 2 ــة وتعديلاته ــة المتعاقب ــاتير الأردني ــي الدس ــلطات ف ــنِ الس ــل ب ــدأ الفص ــات، »مب ــي فريح ــان عزب إيم

ــدد 2،  ــد 43، الع ــة، المجل ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــات، العل ــة دراس ــة«، مجل ــة تاريخي 2011-1928م/ دراس

.803-773 ص   ،2016

خالد حامد شنيكات، الرقابة على دستورية القوانن في الأردن: قبل وبعد تأسيس المحكمة . 3

 الدستورية، المنظمة العربية للدستور، تونس، 2017:

 .http://www.dustour.org/images/6-11---4.pdf

زيد العلي، ومحمود حمد، ويوسف عوف )محررون(، المنظمة العربية للقانون الدستوري: الكتاب . 4

 السنوي )2015-2016(، المنظمة العربية للقانون الدستوري، تونس، 2017:

http://constitutionnet.org/sites/default/files/2018-03/AACL%20Yearbook%202015-2016.

pdf
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عــمر العكــور وممــدوح العــدوان وميســاء بيضــون، »مرتبــة المعاهــدة الدوليــة فــي التريعــات الوطنية . 5

والدســتور الأردنــي«، 2013 ، دراســات، علــوم الريعــة والقانــون، المجلـّـد 40 ، العــدد 1، ص 88-76.

 نادر جبلي، فكرة المبادئ فوق الدستورية، مركز حرمون للدرسات المعاصرة، الدوحة، 18 تموز/يوليو . 6

:2016 

https://harmoon.org/wp-content/uploads/2016/07/supra-constitutional-principles-idea.pdf

 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ما هو الدستور؟، 11 آذار/ مارس 2015:. 7

https://www.youtube.com/watch?v=H6CpDJBpesI

 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، كيف تكُتب الدساتير؟، 11 آذار/ مارس 2015:. 8

https://www.youtube.com/watch?v=2tEwcIMEqIM







تم اصدار هذا المنشور بدعم من الاتحاد الأوروبي ويقع عاتق محتوى هذا 
المنشور على مشروع “دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية 
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